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اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد الأطـــراف
لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال 
الاجتماع السادس والتسعون
مونتريال، 26-30 مایو/أیار 2025
البند 10(ج)  من جدول الأعمال المؤقت[footnoteRef:2] [2:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/96/1] 


تحليل إضافي لقضية المواد الهيدروفلوروكربونية الموجودة في البوليولات الممزوجة مسبقاً المستوردة والمستخدمة في قطاع رغوة البولي يوريثان في الدول المصنفة طرفاً عاملاً بموجب المادة 5 (المقرر 95/88 (ب))
مقدمة
خلال الاجتماع الثالث والتسعين، طلبت اللجنة التنفيذية من الأمانة إعداد مذكرة موجزة حول قضية المواد الهيدروفلوروكربونية الموجودة في البوليولات الممزوجة مسبقاً المستوردة والمستخدمة في إنتاج رغوة البولي يوريثان في الدول المصنفة طرفاً عاملاً بالمادة 5، ليتم التناقش بها خلال الاجتماع الخامس والتسعين.
[bookmark: _Hlk195132730]وفي الاجتماع الخامس والتسعين، قُدمت الوثيقة المطلوبة[footnoteRef:3]، والتي تُعتبر أيضاً وثيقة أساسية لهذا الاجتماع، مقترحة استخدام الأعوام 2020–2022 كسنوات مرجعية لجميع الدول المصنفة طرفاً عاملاً بالمادة 5 لأغراض حساب حصص استيراد وتصدير البوليولات الممزوجة مسبقاً التي تحتوي على مواد هيدروفلوروكربونية وحساب التمويل الخاص بالمؤسسات المؤهلة التي تستخدم البوليولات الممزوجة مسبقاً المستوردة التي تحتوي على مواد هيدروفلوروكربونية. وعند النظر في الوثيقة، أشار عدة أعضاء من اللجنة التنفيذية، بين جملة أمور أخرى، إلى أن دول المجموعة 2 ستواجه صعوبات في جمع البيانات حول كمية ونوع المواد الهيدروفلوروكربونية المستوردة في البوليولات الممزوجة مسبقاً للفترة 2020-2022 أو إعداد قائمة بمؤسسات رغوة البولي يوريثان التي تأسست قبل 1 يناير/ كانون الثاني 2020 والتي استخدمت أنظمة بوليول مستوردة. كما تم الإعراب عن قلق إضافي مفاده أن السنوات المرجعية المقترحة  ستستثني المؤسسات المؤهلة في المجموعة 2 التي تم تأسيسها بعد سنة 2022 ولكن قبل التاريخ النهائي اي 1 يناير/ كانون الثاني 2024. وفي حين تم تقدير جهود الأمانة لتكييف المبادئ المطبقة للبوليولات الممزوجة مسبقاً خلال مرحلة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، تم الاعتراف بوجود مشكلات محتملة على مستوى البيانات بالنسبة لبعض الدول. وشملت التعليقات الأخرى دعم النظر في الاعتبارات الخاصة بقطاعات محددة في التذييل 8-أ من الاتفاقات، وأسئلة حول مدى ملاءمة مبادئ التمويل للبوليولات الممزوجة مسبقاً التي تحتوي على المادة HCFC-141b بالنظر إلى التغييرات العالمية الناتجة عن جائحة فيروس كورونا، كما أوردت طلباً لتعزيز الوثيقة بهدف معالجة التحديات التي تواجهها الأطراف العاملة بموجب المادة 5 المنتمية إلى المجموعة 2. [3:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/88] 

[bookmark: _Hlk195132314][bookmark: _Hlk194943673]وعُقدت مناقشات غير رسمية على هامش الاجتماع لتوجيه الأمانة حول المجالات التي ستتطلب تحليلاً إضافياً لتسهيل النظر المستمر في الوثيقة. وعليه، طلبت اللجنة التنفيذية من الأمانة تقديم تحليل إضافي خلال الاجتماع السادس والتسعين بشأن تأثير استخدام سنوات غير 2020-2022 كسنوات مرجعية لاستيراد وتصدير البوليولات الممزوجة مسبقاً التي تحتوي على مواد هيدروفلوروكربونية لدول المجموعة 1 والمجموعة 2 المصنفة طرفاً عاملاً بموجب المادة 5، بما في ذلك بشأن التاريخ النهائي للمؤسسات، مع مراعاة المبادئ المذكورة في الفقرتين 15 و16 من الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/88.
سنوات مرجعية بديلة لاستيراد وتصدير البوليولات الممزوجة مسبقاً التي تحتوي على مواد هيدروفلوروكربونية
عندما نظرت اللجنة التنفيذية في تمويل إزالة المادة HCFC-141b الموجودة في البوليولات الممزوجة مسبقاً المستوردة والمستخدمة في قطاع رغوة البولي يوريثان، نظراً لأن المادة HCFC-141b الموجودة في البوليولات تُعتبر منتجاً ولا يتم خصم صادراتها من استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الخاص بالبلد، حيث كان هناك خطر من تمويل مزدوج لإزالة المادة HCFC-141b في البوليولات الممزوجة مسبقاً في كل من البلد المصدّر والبلد المستورد على حد سواء. ولتجنب ذلك، تم استخدام مبدأ أساسي يتمثل في اعتماد نفس السنوات (2007–2009) كمرجع لجميع الدول. وبالنسبة للدول التي تستورد المادة HCFC-141b في البوليولات الممزوجة مسبقاً، أضيف متوسط الاستهلاك خلال السنوات المرجعية إلى نقطة البداية الخاصة بها، بينما طُلب من الدول المصدرة للمادة HCFC-141b الموجودة في البوليولات أن تخصم من نقطة بدايتها متوسط الصادرات خلال نفس السنوات.
يكمن أحد الاختلافات الرئيسية بين إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والتخفيض التدريجي من المواد الهيدروفلوروكربونية في تقسيم الدول المصنفة طرفاً عاملاً بالمادة 5 إلى مجموعتين، مع سنوات خط أساس مختلفة للاستهلاك وجداول زمنية مختلفة للتخفيض. ومع ذلك، قد يؤدي استخدام سنوات مرجعية مختلفة لاستيراد وتصدير المواد الهيدروفلوروكربونية في البوليولات الممزوجة مسبقاً إلى تمويل زائد أو ناقص، لا سيما في الحالات التي تصدّر فيها دولة من المجموعة 1 بوليولات تحتوي على مواد هيدروفلوروكربونية إلى دولة من المجموعة 2، أو العكس. بالتالي، ولضمان المساواة بين الدول وتجنب التمويل المزدوج للمواد الهيدروفلوروكربونية في البوليولات الممزوجة مسبقاً، يوصى باستخدام نفس السنوات المرجعية لجميع الدول (سواء أكانت تنتمي إلى المجموعة 1 أو 2)، على النحو المتبع للمادة HCFC-141b في البوليولات الممزوجة مسبقاً.
وثمة مبدأ آخر تم أخذه بعين الاعتبار لتحديد السنوات المرجعية الخاصة بالمادة HCFC-141b الموجودة في البوليولات الممزوجة مسبقاً المستوردة يقضي باستخدام السنوات الماضية بدلاً من السنوات المستقبلية لتجنب التحفيز المحتمل لزيادة الاستهلاك إذا تم تحديد السنوات في المستقبل. لكن لم يكن من الممكن اتباع هذا المبدأ للمواد الهيدروفلوروكربونية، باستخدام سنوات خط الأساس لدول المجموعة 2، نظراً لأن اثنتين على الأقل من تلك السنوات (2025 و2026) هي سنوات مستقبلية.
عند اختيار سنوات مرجعية غير 2020–2022 لواردات وصادرات البوليولات الممزوجة مسبقاً التي تحتوي على مواد هيدروفلوروكربونية لدول المجموعة 1 والمجموعة 2 من الدول المصنفة طرفاً عاملاً بموجب المادة 5، ومع الاستمرار في الالتزام بمبدأ اختيار نفس السنوات السابقة لجميع الدول، يمكن اعتبار السنوات 2022 إلى 2024 مرجعاً منصفاً لجميع الدول، حيث إنها سنوات ماضية وتشمل سنة واحدة على الأقل من سنوات خط الأساس لكل من دول المجموعة 1 والمجموعة 2 (2022 و2024 على التوالي).

وبالمثل، فإن اعتماد السنوات المرجعية المعدّلة 2022 إلى 2024 سيسمح باحتساب وتمويل جميع المؤسسات المؤهلة والسعة المركبة قبل 1 يناير/ كانون الثاني 2020 بالنسبة لدول المجموعة 1، وقبل 1 يناير/ كانون الثاني 2024 بالنسبة لدول المجموعة 2، كما أنه سيعالج القلق من أن فترة 2020 إلى 2022 لن تسمح بإدراج المؤسسات المؤهلة في دول المجموعة 2 التي تأسست بعد عام 2022 ولكن قبل التاريخ النهائي أي 1 يناير/ كانون الثاني 2024.
لهذه الأسباب، يبدو أن استخدام السنوات المرجعية من 2022 إلى 2024 هو الأمثل للحفاظ على العدالة بين دول المجموعة 1 و2 المصنفة طرفاً عاملاً بموجب المادة 5. وفقًا لذلك، تم الحفاظ على المبادئ المحددة في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/88، بما في ذلك التحديثات ذات الصلة على السنوات المرجعية التي قُدمت في الفقرتين 13 و14 من هذه الوثيقة.
تحديث على استخدام المواد الهيدروفلوروكربونية الموجودة في البوليولات الممزوجة مسبقاً المستوردة خلال السنوات المرجعية المقترحة
حتى تاريخ إصدار هذا الوثيقة، كان عدد الدول التي قدمت تقارير تنفيذ البرنامج القطري الخاصة بها لعام 2024 محدوداً جداً. وقد كشف تحليل لبيانات البرنامج القطري للفترة 2022-2023 أنه من بين الدول الـ 119 التي قدمت بيانات عن المواد الهيدروفلوروكربونية، أفادت 30 دولة باستخدام المواد الهيدروفلوروكربونية في قطاع إنتاج رغوة البولي يوريثان. ومن بينها أبلغت 22 دولة كلها من المجموعة 1 عن استخدام المواد الهيدروفلوروكربونية الموجودة في البوليولات المستوردة الممزوجة مسبقاً في قطاع إنتاج قطاع إنتاج رغوة البولي يوريثان.
بلغ متوسط استخدام المواد الهيدروفلوروكربونية في البوليولات الممزوجة مسبقاً المستوردة في قطاع إنتاج رغوة البولي يوريثان بين عامي 2022 و2023 ما قيمته 818.07 أطنان مترية، أي ما يمثل 6.5 في المائة من متوسط 12,677 طناً مترياً من جميع المواد الهيدروفلوروكربونية المستخدمة في قطاع إنتاج رغوة البولي يوريثان خلال نفس الفترة. وقد يُعزى انخفاض نسبة المواد الهيدروفلوروكربونية في البوليولات المستوردة الممزوجة مسبقاً التي تستخدمها الدول المصنفة طرفاً عاملاً بالمادة 5، إلى نقص الإبلاغ بسبب عدم رصد المواد الهيدروفلوروكربونية الموجودة في البوليولات، إضافة إلى أن العديد من شركات إنتاج رغوة البولي يوريثان والشركات المعنية بالنظم التي تتلقى مساعدة من الصندوق المتعدد الأطراف لإزالة المادة HCFC-141b النقية والموجودة في البوليولات الممزوجة مسبقاً، قد تحولت مباشرة إلى تقنيات بديلة ذات قدرة منخفضة على إحداث الاحترار العالمي. وعلى الرغم من أن الوضع في معظم دول المجموعة 2 لا يزال غير معروف، فمن المتوقع أن يكون مماثلاً للنتائج التي لوحظت في عينة الدول الـ 120 التي تم تحليلها.
يبلغ متوسط كمية المواد الهيدروفلوروكربونية المصدرة في البوليولات الممزوجة مسبقاً من قبل الدول المصنفة طرفاً عاملاً بالمادة 5 للفترة 2022-2023 ما قيمته 128.16 طناً مترياً. ويمكن أن يُعزى الفرق بين هذه القيمة ومتوسط واردات الدول المصنفة طرفاً عاملاً بالمادة 5 من المواد الهيدروفلوروكربونية في البوليولات الممزوجة مسبقاً خلال نفس الفترة، إلى الواردات من الدول غير المصنفة طرفاً عاملاً بالمادة 5، أو إلى الواردات من الدول المصنفة طرفاً عاملاً بالمادة 5 التي لم تقدم تقارير تنفيذ البرنامج القطري الخاصة بها، أو إلى الواردات من الدول المصنفة طرفاً عاملاً بالمادة 5 التي تفتقر إلى نظام لرصد صادرات المواد الهيدروفلوروكربونية الموجودة في البوليولات الممزوجة مسبقاً.
تمويل إزالة المواد الهيدروفلوروكربونية الموجودة في البوليولات الممزوجة مسبقاً المستوردة
كانت المبادئ الرئيسية التي اتبعت في السياسات الموضوعة لتمويل إزالة المادة HCFC-141b الموجودة في البوليولات المستوردة الممزوجة مسبقاً هي التالية: ضمان الإزالة الفعالة للمادة HCFC-141b سواء كانت نقية أو ممزوجة مسبقاً، عن طريق تقديم الدعم للشركات المؤهلة لإنتاج رغوة البولي يوريثان؛ دعم استدامة الإزالة من خلال اعتماد الدول المصنفة طرفاً عاملاً بالمادة 5 تدابير تنظيمية مناسبة عند اكتمال المشاريع؛ منع الازدواجية في تمويل إزالة المادة HCFC-141b عن طريق مطالبة الدول المصدرة بخصم صادراتها من نقطة البداية؛ تعزيز رصد واردات وصادرات المادة HCFC-141b عن طريق تشجيع الدول المصنفة طرفاً عاملاً بالمادة 5 على وضع نظم وطنية لتسجيل هذه الكميات.
في ضوء هذه المبادئ والملاحظات والمعلومات ذات الصلة بالمواد الهيدروفلوروكربونية التي قدمتها الأمانة في هذه الوثيقة وفي الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/88، قد ترغب اللجنة التنفيذية في النظر في ما يلي:
بالنسبة للواردات من المواد الهيدروفلوروكربونية الموجودة في البوليولات الممزوجة مسبقاً، التي لم تحتسب تحت بند الاستهلاك بموجب المادة 7، أن يُطلب من الدول المصنفة طرفاً عاملاً بالمادة 5 التي ترغب في طلب المساعدة لإزالة هذه الواردات ما يلي:
أن تورد، في الاستراتيجية الشاملة لخطط تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية الخاصة بها، كمية ونوع المواد الهيدروفلوروكربونية المستوردة في البوليولات الممزوجة مسبقاً للأعوام 2022 إلى 2024 كما ورد في تقارير تنفيذ البرنامج القطري، إضافة إلى الدول التي تم استيرادها منها، و:
أ.	 بالنسبة لدول المجموعة 1، قائمة توضيحية بجميع مؤسسات رغوة البولي يوريثان التي تأسست قبل 1 يناير/ كانون الثاني 2020 والتي استخدمت أنظمة بوليول مستوردة، بما في ذلك كمية ونوع المواد الهيدروفلوروكربونية الموجودة فيها؛
ب.	 بالنسبة لدول المجموعة 2، قائمة توضيحية بجميع مؤسسات رغوة البولي يوريثان التي تأسست قبل 1 يناير/ كانون الثاني 2024 والتي استخدمت أنظمة بوليول مستوردة، بما في ذلك الكمية ونوع المواد الهيدروفلوروكربونية الموجودة فيها؛
في حال كان لدى الدولة بالفعل خطة تنفيذ تعديل كيغالي موافق عليها، أن تقدم المعلومات المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ)(i) أعلاه مع طلب الشريحة التالية من خطة تنفيذ تعديل كيغالي الخاصة بها؛
أن تورد خطة قطاعية للإزالة التامة لاستخدام المواد الهيدروفلوروكربونية الموجودة في البوليولات المستوردة الممزوجة مسبقاً، في خطط تنفيذ تعديل كيغالي الخاصة بها أو في طلب الشريحة التالية بالنسبة للدول التي لديها خطة تنفيذ تعديل كيغالي موافق عليها، بما في ذلك التكلفة وجدول التمويل، على أساس أن كميات المواد الهيدروفلوروكربونية الموجودة في البوليولات المستوردة الممزوجة مسبقاً التي لم تُدرج في الاستراتيجية الشاملة لخطة تنفيذ تعديل كيغالي، أو طلب الشريحة التالية بالنسبة للدول التي لديها خطة تنفيذ تعديل كيغالي موافق عليها، لن تكون مؤهلة للتمويل. وفي الحالات التي تقرر فيها الدولة عدم طلب التمويل للخطة القطاعية لإزالة استخدام المواد الهيدروفلوروكربونية الموجودة في البوليولات المستوردة الممزوجة مسبقاً بسبب ظروف وطنية، يمكن للدولة، بشكل استثنائي وعلى أساس كل حالة على حدة، أن تطلب تمويل لتلك الخطة القطاعية أثناء تنفيذ المرحلة الأولى أو مرحلة مقبلة من خطة تنفيذ تعديل كيغالي على أساس أن أهلية شركات إنتاج رغوة البولي يوريثان ستحدد تاريخ تقديم المشروع، وأن الحد الأقصى لمستوى التمويل سيستند إلى كمية المواد الهيدروفلوروكربونية الموجودة في البوليولات الممزوجة المستوردة على النحو المحدد في الفقرة الفرعية (أ)(i) أعلاه؛
أن تورد في الخطة القطاعية التزاماً من الدولة بوضع لوائح أو سياسات تحظر استيراد و/أو استخدام المواد الهيدروفلوروكربونية، سواء كانت نقية أو موجودة في البوليولات الممزوجة مسبقاً في قطاع إنتاج رغوة البولي يوريثان بحلول التاريخ الذي يتم فيه تحويل آخر مصنع لإنتاج رغوة البولي يوريثان إلى تقنية غير قائمة على المواد الهيدروفلوروكربونية؛
أن يكون الحد الأقصى لمستوى التمويل الذي ستتم الموافقة عليه لكل دولة من الدول المصنفة طرفاً عاملاً بالمادة 5 لإزالة استيراد المواد الهيدروفلوروكربونية الموجودة في البوليولات الممزوجة مسبقاً، بناءً على متوسط كميات المواد الهيدروفلوروكربونية الموجودة في البوليولات الممزوجة مسبقاً المستوردة خلال الفترة 2022-2024، على أساس أن هذه القيمة منفصلة عن نقطة البداية للتخفيض المستدام في استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية وستنعكس بشكل منفصل عن نقطة البداية في الاتفاق بين الدولة واللجنة التنفيذية؛
أن تحصل الدول المصنفة طرفاً عاملاً بالمادة 5 التي لديها شركات مؤهلة تقوم بتصنيع البوليولات الممزوجة مسبقاً التي تحتوي على مواد هيدروفلوروكربونية على مساعدة محسوبة بناءً على استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية التي تباع محلياً لاستخدامها من قبل شركات إنتاج رغوة البولي يوريثان في الفترة من 2022 إلى 2024، على أساس أن تصدير المواد الهيدروفلوروكربونية الموجودة في البوليولات الممزوجة مسبقاً من 2022 إلى 2024 مع خصم الصادرات من نقطة البداية للتخفيضات الإجمالية في استهلاكها من المواد الهيدروفلوروكربونية وقت تقديم خطة تنفيذ تعديل كيغالي الخاصة بها أو وقت تقديم طلب الشريحة التالية بالنسبة للدول التي لديها بالفعل خطة تنفيذ تعديل كيغالي موافق عليها؛
أن تطلب من الدول المصنفة طرفاً عاملاً بالمادة 5 والتي تصدّر المواد الهيدروفلوروكربونية في البوليولات الممزوجة مسبقاً، إبلاغ صادراتها للأعوام 2022–2024 عند تقديم خطة تنفيذ تعديل كيغالي الخاصة بها أو وقت تقديم طلب الشريحة التالية بالنسبة للدول التي لديها بالفعل خطة تنفيذ تعديل كيغالي موافق عليها، أو عند طلب التمويل لإزالة المواد الهيدروفلوروكربونية المستخدمة في قطاع رغوة البولي يوريثان؛ و
أن تطلب من الدول المصنفة طرفاً عاملاً بالمادة 5 التي تستخدم المواد الهيدروفلوروكربونية، سواء كانت نقية أو موجودة في بوليولات الممزوجة مسبقاً، في قطاع إنتاج رغوة البولي يوريثان أن تنظر في وضع نظام وطني لتسجيل ورصد كميات المواد الهيدروفلوروكربونية الموجودة في البوليولات الممزوجة مسبقاً المستوردة و/أو المصدرة (حيثما ينطبق الامر) لدعم حظر واردات المواد الهيدروفلوروكربونية النقية والمواد الهيدروفلوروكربونية الموجودة في البوليولات الممزوجة مسبقاً، التي ستصدر بمجرد تحويل جميع شركات إنتاج رغوة البولي يوريثان، ولتيسير رصد هذه الشركات من أجل مواصلة عملية إزالة المواد الهيدروفلوروكربونية.

	
	
	
	
	



إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال 
قد تصدر دون إخلال بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورها. 
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